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استمارة العضوية
يُرجى قراءة بيان المهمة الوارد أدناه، ثم إكمال هذه الاستمارة وتوقيعها مع التأكيد على التزام المنظمة بمبادئ العضوية في ائتلاف "انشر ما تدفعه". يجب إرسال هذه المعلومات، إلى جانب نشرة أو مطبوعة تلخص أنشطة المنظمة، إلى: 
جو ويليامز، مسؤول المعلومات والمناصرة
نسخ ممسوحة ضوئيًا بالبريد الإلكتروني إلى: jwilliams@publishwhatyoupay.org
نسخ مرسلة عن طريق الفاكس على الرقم: 00442070310247 
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لقد قرأت بيان مهمة ائتلاف "انشر ما تدفعه" ووافقت عليها، وأوافق على مبادئ العضوية التالية: 
سوف يلتزم أعضاء ائتلاف منظمات "انشر ما تدفعه"غير الحكومية حول العالم بما يلي: 
أ)
تأييد الكشف الإجباري عن المدفوعات التي تقدمها شركات الصناعات الاستخراجية، سواء الشركات متعددة الجنسيات أو المشروعات المملوكة للدولة، ويكون هذا الكشف لكل الحكومات المحلية بشكل تفصيلي وحسب كل دولة على حدة. 
وسوف يسعون كلما أمكن إلى:
ب)
الاشتراك بشكل إيجابي ومثمر مع أعضاء وشركات وحكومات الائتلاف الآخرين، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة على المستويين المحلي والإقليمي؛ 
ج) 
تقديم إخطارات دورية بخصوص الأنشطة والسياسات والخطط ذات الصلة بالحملة؛
د) 
التواصل مع وسائل الإعلام والجمهور بشكل نشط حول موضوع شفافية العائدات، والترويج لائتلاف "انشر ما تدفعه"، ونشر المعلومات المهمة وذات الصلة بالحملة.
كما توافق المنظمات على إدراجها على الموقع الإلكتروني لائتلاف "انشر ما تدفعه" وغيره من مواد الحملة.
لقد قرأتُ بيان رسالة ائتلاف "انشر ما تدفعه" ومبادئ العضوية فيه، ووافقتُ عليهما بالنيابة عن المنظمة التي أنتمي إليها. 
	التاريخ
	
	التوقيع
	
	الاسم (بخط واضح)


يونيو/حزيران 2007
بيان المهمة
حملة عالمية للشفافية في قطاعات النفط والغاز والتعدين
بالرغم من مليارات الدولارات الواردة من عائدات استخراج النفط والغاز والمعادن، إلا أن مواطني ما يزيد عن 50 دولة
 غنية بالموارد حول العالم مازالوا يعانون الفقر المدقع. فلو أن الحكومات تعاملت مع هذه العائدات بشفافية وفعالية، لصارت هذه العائدات ركيزة للنمو الاقتصادي الناجح والحد من الفقر. إلا أن هذا صار حالة استثنائية وليس القاعدة.
إن الحكومات وغيرها من المؤسسات التي تقوم بإدارة هذه الموارد غالبًا ما تكون ضعيفة وعاجزة عن التعرض للمساءلة أمام البرلمانات والمواطنين في هذه الدول. إن العديد من الدول الغنية بالموارد هي دول يعتبر نظام الحكم فيها كليبتوقراطي، حيث يقوم المسؤولون بحكم الدولة بالقوة حتى يسرقوا عائدات استخراج الموارد الطبيعية. ويرتبط قطاع الصناعات الاستخراجية بمستويات مرتفعة من الفساد
. وتتورط شركات النفط والتعدين، من حين لآخر، في ممارسات فاسدة (مثل دفع الرشاوى)، وذلك لضمان الفوز بالتعاقدات أو لتحقيق السيطرة على المسؤولين الحكوميين. وغالبا، لا تكشف الحكومات أو الشركات عن عائدات استخراج الموارد، وفي بعض الحالات الأخرى تعتبر هذه المعلومات من أسرار الدولة. ويؤدي هذا الافتقار إلى التعرض للمساءلة إلى تسهيل الاختلاس والفساد وسوء استغلال العائدات. وفي بعض الحالات المتطرفة، يمكن أن يؤدي الحصول على الموارد إلى تأجيج النزاعات المحلية والإقليمية واستمرارها، ويضعف ذلك بدوره من الحكومات والمؤسسات بشكل أكبر. ومثل هذا الاختلال يمكن استغلاله لتوسيع حجم الاختلاس من أصول الدولة.
إن دعوة الشركات إلى "نشر ما تدفعه" ودعوة الحكومات إلى "نشر ما تدفعه" يعتبر خطوة أولى ضرورية تجاه بناء نظام أكثر قدرة على التعرض للمساءلة عن إدارة عائدات الموارد الطبيعية. إذا كشفت الشركات عما تدفعه، وكشفت الحكومات عن استلامها هذه المدفوعات، فإن أعضاء المجتمع المدني في الدول الغنية بالموارد سوف يكونوا قادرين على المقارنة بين الجانبين وبالتالي تعتبر الحكومات مسؤولة عن إدارة هذا المورد النفيس للدخل. كما ستساعد شفافية العائدات أيضًا جماعات المجتمع المدني في عقد نقاش ديمقراطي حول الاستخدام الفعال، وتخصيص عائدات الموارد، والتمويل العام، بهدف الوفاء بأهداف التنمية، وتحسين الخدمات العامة، وإعادة توزيع الدخل.
لا تستطيع شركات التعدين والغاز والنفط التحكم في كيفية إنفاق الحكومات للضرائب والعائدات والرسوم. إلا أنها تتحمل مسؤولية الكشف عن المدفوعات التي تقدمها وذلك حتى يستطيع المواطنون مساءلة الحكومات. أما الشركات التي تعجز عن القيام بذلك، فتعتبر متواطئة على حرمان الشعوب في الدول التي تملك هذه الموارد. سوف تؤدي الشفافية إلى تدعيم "ترخيص العمل" الاجتماعي لهذه الشركات، وذلك عن طريق إظهار مساهمتها الاقتصادية في المجتمع، وزيادة احتمالية استخدام العائدات التي تدفعها للحكومات في التنمية المستدامة، وهو ما يخلق بيئة اقتصادية مستقرة، وذلك بدلًا من إهدارها أو تبديدها في الفساد، وهو ما يذكي الفُرقة الاجتماعية ويمكن أن يؤدي إلى حالة من الضعف وعدم الاستقرار والنزاع. 
يوجد الآن إجماع دولي كبير لصالح زيادة الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية، ويظهر ذلك مثلًا في الدعم الهائل من الحكومات والشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لمبادرة الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية (EITI)
. إن فرض الكشف عن المدفوعات والعائدات يعتبر متسقًا مع هذا الإجماع، ويمكن تحقيقه عن طريق تسويات بسيطة ومنطقية في قوانين الشركات الحالية، والمعايير المحاسبية، وقواعد الكشف في بورصة الأوراق المالية، وشروط القروض في المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية الإقليمية وهيئات ائتمان التصدير، وبنوك القطاع الخاص. 
وبناء على ذلك، فإن ائتلاف "انشر ما تدفعه" يدعو لما يلي:
· قيام شركات الصناعات الاستخراجية سواء متعددة الجنسيات أو الخاصة أو المملوكة للدولة بالكشف عن رقم صافٍ لكل أنواع المدفوعات (العائدات والضرائب والعلاوات وغيرها) المقدمة للحكومات لكل دولة تعمل فيها في الحسابات المالية السنوية، والكشف عن المستوى الحكومي الذي تم الدفع له؛
· قيام حكومات الدول الغنية بالموارد بما يلي:
· طلب الكشف عن المدفوعات التي تقدمها الشركات الاستخراجية التي تعمل في مناطقها حسب الشركة وطبقًا لنوع المدفوعات؛
· "نشر ما تكسبه"، أي الكشف بشكل كامل عن العائدات الناتجة عن استخراج المورد؛
· مراجعة وتدقيق هذه المعلومات بشكل مستقل ويتوازى مع أفضل الممارسات الدولية.يمكن تحقيق ذلك عن طريق التنفيذ الكامل لمبادرة الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية، والالتزام بالقوانين والمعايير الدولية الخاصة بالموارد الطبيعية والشفافية المالية، مثل دليل صندوق النقد الدولي لشفافية عائدات الموارد؛
· استخدام آليات للإبلاغ المجتمعي عن المدفوعات والعائدات؛
· إنشاء عمليات منفتحة ومشتركة وشفافة للميزانية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، من أجل استشارة المجتمع المدني بخصوص التخصيص والإدارة الفعالة لعائدات استخراج الموارد والتمويل العام من أجل الارتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية واسعة النطاق.
· قيام حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بطلب الكشف في كل دولة عن مدفوعات شركات القطاع الاستخراجي المسجلة أو المدرجة في الأسواق المالية بدولهم.
· قيام المؤسسات المالية الثنائية أو متعددة الأطراف، وتشمل مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية الإقليمية وهيئات ائتمان التصدير، وبنوك القطاع الخاص، بمطالبة شركات القطاع الاستخراجي أن تلتزم بمتطلبات ائتلاف "انشر ما تدفعه" الخاصة بشفافية المدفوعات بوصفها شرطًا أساسيًّا لدعم المشروعات، ومطالبة الحكومات أن يكون لديها نظام فعال مستخدم للتعامل مع عائدات الصناعات الاستخراجية وتدقيقها بشكل مستقل، في مقابل التنمية غير الإنسانية وغير الطارئة، والمساعدة التقنية والمالية؛ 
· قيام المنظمات المتبرعة للارتقاء بدعم وبناء القدرات في منظمات المجتمع المدني في الدول الغنية بالموارد للسماح للمواطنين بمساءلة حكوماتهم حول إدارة وإنفاق العائدات المستلمة من الصناعات الاستخراجية. 
بالإضافة إلى هذه الإجراءات:
· يجب أن تقوم الشركات الاستخراجية والسلطات المحلية بالكشف عن الاستثمارات الاجتماعية والمدفوعات للميزانيات المحلية التي تقدمها الشركات الاستخراجية. يمكن أن تكون هذه المدفوعات والاستثمارات عوامل هامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وبالتالي يمكن إشراك الشعب في عملية إدارة هذه العائدات؛
· لتعزيز قابلية مساءلة الشركات والحكومات بشكل كامل في إدارة عائدات الموارد، فإننا ندعو أيضًا إلى الكشف للعامة عن تعاقدات الصناعات الاستخراجية، وإلى تنفيذ إجراءات الترخيص بشفافية بشكل متسق مع أفضل الممارسات الدولية. نظرًا لأن التعاقدات غالبًا ما تشمل جداول وصيغ وغيرها من العناصر المحددة لتدفقات العائد المحتملة للحكومة (مثل ترتيبات مشاركة العائدات والضرائب والعوائد والمكافآت والمزايا الاجتماعية، وغيرها، وحالات الإعفاء من أي منها)، فإن تنفيذ حق الشعب في الاطلاع على هذه التعاقدات (مع استثناء الفقرات التي تعتبر معلومات تجارية سرية في الأساس)، سوف يساعد في إخطار المواطنين بالمبالغ التي من المفترض أن تحصل عليها الحكومة من استخراج الموارد، وهو ما يمكن مقارنته حينئذ بما تحصل عليه الحكومة في الواقع. يمكن بذلك لشفافية التعاقدات أن تساعد المجتمع المدني على بيان ما إذا كانت الحكومات قد عقدت صفقات لمشروعات القطاع الاستخراجي لمصلحة الشعب، وبالتالي إذا ما كانت العائدات المتوقعة حقيقية بالفعل.
إن الارتقاء بشفافية العائدات وتعاقدات قطاع الصناعات الاستخراجية، يعتبر خطوة أولى ضرورية تجاه الحد من وطأة الفقر لدى المواطنين في العديد من الدول النامية الغنية بالموارد حول العالم. وهو ما يتوافق تمامًا مع الأهداف المتفق عليها على مستوى العالم بخصوص الإدارة الجيدة، ومكافحة الفساد، وقابلية مساءلة الشركات، والتنمية المستدامة. تحقق الشفافية أفضل نتيجة لكل الأطراف المعنية، مثل المواطنين والشركات والحكومات والمجتمع الدولي بشكل عام، لذا فإننا نطلب من أصحاب المصالح أن يؤدوا واجبهم في سبيل تحويل هذه الشفافية إلى حقيقة واقعة.



i تعريف الدولة "الغنية بالموارد" مأخوذ من "دليل صندوق النقد الدولي لشفافية عائدات الموارد". تعتبر الدولة غنية بالموارد على أساس تحقيقها أحد المعيارين التاليين: (أ) تحقيق نسبة متوسطة من عائدات المواد الهيدروكربونية و/أو المعادن تصل إلى 25% على الأقل من إجمالي العائدات المالية خلال الفترة من 2000 إلى 2005، أو (ب) تحقيق نسبة متوسطة من عائدات تصدير المواد الهيدروكربونية و/أو المعادن تصل إلى 25% على الأقل من إجمالي عائدات التصدير خلال الفترة من 2000 إلى 2005. انظر: � HYPERLINK "http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507g.pdf" �http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507g.pdf� 





ii طبقًا لمؤشر الشفافية العالمي لدافعي الرشوة (2008)، فإن شركات النفط/الغاز والتعدين تأتي في المركزين الثالث والخامس على الترتيب، فيما يتعلق باحتمالية قبول المسؤولين الحكوميين لطلب أو قبول رشاوى (مثلًا في المناقصات العامة واللوائح والترخيص وغيرها) في قطاعات الأعمال تلك. وعلى نحو مماثل، فإن صناعات النفط/الغاز والتعدين على الترتيب تأتي في المركزين الثاني والثالث من حيث أسوأ الحالات لاستحواذ الحكومات (ما يعني أنها أكثر عرضة عن غيرها للسيطرة على القواعد الحاكمة للأعمال من خلال المدفوعات الخاصة للمسؤولين الحكوميين).


للاطلاع على التفاصيل بالكامل، انظر: � HYPERLINK "http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/bpi_2008" �http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/bpi_2008� 


�iii انظر:http://www.eiti.org 
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